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  :الملخص

العمل على التنسيق بين الآليات الرقابية الداخلية في  والدور المنتظر منه الشركاتمفهوم حوكمة  هميةدف هذه الورقة إلى إيضاح أ
المستشري في والإداري لحد من الفساد المالي ل، )الخ..،الخارجيةالمراجعة (جية والخار )لخإ..المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، لجان المراجعة،(

مفهوم متطلبات تحديث هذه الآليات سواء الداخلية أو الخارجية بما يتوافق و لك من خلال، وذسواء في القطاع العام أو الخاص الشركات
 تحديث من خلال ،والتنسيق فيما بينها هذه الآلياتتعاون بين  دعو إلى إحداثت  – الشركاتحوكمة  – ةالأخير ههذ .الشركاتحوكمة 
بين جميع الأطراف عاملات الم إيضاح إلىؤدي الذي ي الأمر، حول مراقبة المعاملات المالية والإداريةالتعاون  نقاطتوضيح والأدوار  نظيموتالعلاقة 

  .التي تعيق هذه المصالح الذي يمكن أن يشوب هذه المعاملات  والإداريالحد من الفساد الماليوبالتالي  ،الشركاتفي ذات المصالح المشتركة 
  .، الفساد المالي والإداري، الآليات الرقابية الداخلية والخارجيةالشركاتحوكمة  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
  This paper aims to clarify the importance of the concept of corporate governance and the role 
expected of it to work on coordination between the regulatory mechanisms of the Interior (internal audit, 
internal control, audit committees,..Etc) and external (external audit,..Etc), to reduce the financial and 
administrative corruption rampant in companies, whether in public or private sector, and that through the 
modernization of these mechanisms, either internal or external, consistent with the requirements of the 
concept of corporate governance. The latter calls for the creation of cooperation between these mechanisms 
and coordination among them, through the modernization of the relationship and the organization of roles 
and to clarify the points of cooperation on the monitoring of financial transactions and administrative, 
which leads to a clarification of transactions between all parties with common interests in companies, and 
thus reduce the financial and administrative corruption, which can afflict these transactions that impede 
those interests. 
Keywords: corporate governance, the regulatory mechanisms of internal and external, financial and 
administrative corruption. 

  مقدمة
للطاقة وشركة ) Enron(خاصة الأمريكية منها، وعلى رأسها شركة  الشركاتلقد شهدت العقود الماضية عدة ايارات لكبرى 

)WorldCom( الشركاتد المالي والإداري والمحاسبي، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت للاتصالات، نتيجة تصرفات غير أخلاقية وشيوع الفسا 
الدولي إلى تبني مفاهيم جديدة، والتي من بينها  النقد وصندوق الدولي الاقتصادية والهيئات الدولية مثل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبنك

  : الإجابة على الإشكالية الآتية والمتمثلة فيالورقة تحاول هذه ولهذا  .)Corporate Governance( الشركاتهذا المفهوم المتمثل في حوكمة 

ت للحد من الفساد المالي شركاية بما يتوافق ومتطلبات حوكمة الهل هناك تكامل بين أهم الآليات الرقابية الخارجية والداخل
  ؟والإداري

  :الآتيةة التعرض للنقاط ورقاول هذه التحوللإجابة على هذه الإشكالية، 
 ؛الشركاتالدوافع أو الأسباب المؤدية إلى نشوء مفهوم حوكمة  -1
 ؛الشركات ياراوالفساد المالي والإداري البحث حول العلاقة بين  -2
 الآليات الرقابية الداخلية والخارجية في إطار مفهوم حوكمة الشركات؛التعريف ب -3
 ؛بما يتوافق ومتطلبات الحوكمة هابينفيما التنسيق أهمية والعلاقة بين الآليات الرقابية الخارجية والداخلية توضيح  -4
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  .دور الآليات الرقابية الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداري -5

 الشركاتمفهوم حوكمة  وءنشودوافع أسباب  -1

دارة والمساهمين وبأكثر معيارية فصل الملكية عن بنظرية الوكالة، والتي تتأسس على الفصل بين الإ الشركاتاقتصاديات حوكمة ترتبط 
 & Aichian (:، إلا أنه من خلال العمل المكثف لـ1921 )Knight(لى انفصال الملكية عن الإدارة هوالرقابة، ويعتبر أول من تكلم ع

Demest( 1972 بالإضافة إلى كل من 1 الأبحاث الخاصة بنظرية الوكالة،بدأ النشر في)Means & Berle( اللذان ناقشا المدى الذي أدى ،
مفهوم انفصال الملكية والحوكمة وتجلى هذا الارتباط بين مفهوم  2.وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الشركةإلى افتراق الملكية والتحكم في 

إطار الحوكمة وفق ا الارتباط كون هذ إضافة إلى أنعن الإدارة من خلال أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصلحته ولو على حساب الآخرين، 
   3.يسعى إلى ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف، وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة المخاطر

 الشركاتمفهوم حوكمة  1-1
رام الاعتباطية، وهذا مجموعة الآليات التنظيمية التي تعمل من أجل تحديد سلطة المسيرين والتأثير على قرا الشركاتيقصد بحوكمة 

الطريقة «بأا  الشركاتكما يمكن النظر إلى حوكمة  .4دف الالتزام بتحقيق مصالح الأطراف المختلفة دون التفرد بالمصالح التي تخص المسيرين
يقصد ا و 5،»قة بالشركةالتي تستخدم ا السلطة لإدارة أصول وموارد الشركة، دف تحقيق مصالح المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلا

   6.»الشركاتالنظام الذيُ يوجِه ويراقب « أيضا

ُ وفي السياق  والمساهمين التي تحدد وتراقب اتجاه الإستراتيجية وأداء  الشركةالعلاقة بين «على أا  الشركاتحوكمة  تبرتعنفسه
وخارجها مع الأطراف ذات المصلحة، وأيضا تبيين كيفية الرقابة  ةالشركأي عبارة عن مجموعة من الإرشادات تبين كيفية العمل في  7،»الشركة

من طرف بعض الباحثين في مجال الاقتصاد والقانون، حيث يرون أن مصطلح حوكمة  اقياسي اكما أن هناك تعريف .لأجل تجسيد هذا النظام
مجموعة من الآليات « بأا عبارة عن -الاقتصاديين-هم خر منكما يراها البعض الآ  8،»الدفاع عن مصالح حملة الأسهم « يشير إلى  الشركات

عبارة عن  الشركاتيمكن القول بأن حوكمة  وعليه  9.»أقرا مسبقا  لأهدافها التي الشركاتالتي تساعد على يئة الوضعية الحقيقية لتشغيل 
  . الشركةى تحقيق مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بنظام متكامل يشمل الإجراءات والآليات الخاصة بالتسيير والرقابة، والتي تعمل عل

 الشركاتأهمية حوكمة  1-2
بالطرق التي من خلالها يمكن إعادة مصالح الأطراف إلى الصف، بأن « مهتمة  الشركاتيتضح من خلال المفاهيم السابقة أن حوكمة 

سابقا، والتي تعود بالفائدة على  طرف الإدارة كما ذكر والمقصود هنا هو البحث عن أفضل الاستراتيجيات من 10.»تضمن المنفعة للمستثمرين
  11:يفيما يل الشركاتو يمكن أن نعدد أهمية حوكمة . المساهمين

 .المنشورة القوائم الماليةالواردة في  المعلومات الماليةتحقيق الثقة في  -
 .على جذب الاستثمارات وزيادة قدرا التنافسية الشركاتمساعدة  -
 .بالتزاماا، وضمان تحقيق أهدافها بشكل قانوني واقتصادي الشركةضمان وفاء  -
 .وعدم السماح بوجوده والقضاء عليه ائيا الشركاتمحاربة الفساد الداخلي في  -
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 .الشركةضمان تحقيق التراهة والحياد والاستقامة لكافة العاملين في  -
 .الشركةتوفير معلومات عادلة وشفافة لكافة الأطراف ذات العلاقات المرتبطة ب -

 الشركاتأهداف حوكمة  1-3
  12:من خلال العناصر الآتية الشركاتيمكن أن نلخص أهداف حوكمة 

 .تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها -
 .فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية ا -
 . والنقدي للوحدة الاقتصاديةضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي -
 .تعميق وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتعارف عليها -
 .زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال -
 .التنبؤ بالمخاطر المتوقعة وإدارا -
 .تعظيم الأرباح وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد -

 الشركاتمبادئ حوكمة  1-4
المملوكة لقاعدة  الشركاتمجموعة الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على « على أا  الشركاتبادئ حوكمة تعرف م

، وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلية المطبقة الشركةعريضة من المستثمرين،  وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المتعاملة مع 
  14:ما يلي الشركاتومن بين مبادئ حوكمة  13.»والمساهمين الشركةأتخذ قد يؤثر على مصلحة والتي تحكم أي قرار  الشركةب

  المسؤولية والتكامل بين المديرين والمسيرين 1-4-1
ن مسئولين وفق نوعية القرارات المتخذة ومدى يكون المسيرو تحمل المسؤولية للمديرين والمسيرين صبغة قضائية وسلوكية، حيث

وليتهم تتمثل في تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف تاحة، أما فيما يخص المديرين فمسؤلى تحقيقها في حدود الإمكانيات المفعاليتها، أي العمل ع
  .للشركة داء الاقتصاديالأالمساهمين، ذلك لأن مصالحهم مرتبطة ب

 استقلالية مجلس الإدارة 1-4-2
ماعية، وذلك لأن الهدف من هذا الس ضمان تأثير المسيرين على يجب على مجلس الإدارة أن يبني استقلاليته بدون إلغاء مسؤوليته الج

  .الشركةالتوجيهات وقيادة 

  الشفافية والإفصاح 1-4-3
وتنظيم  الشركاتقصد هنا بالشفافية بين المديرين ومجلس الإدارة، ومجلس الإدارة مع المساهمين، وهذا المبدأ يرتكز على الرقابة في يو

  .وهنا نوضح أن الشفافية والإفصاح لا تنتهي عند تقديم المعلومات وإنما تتعدهاالعلاقات بين أصحاب المصالح، 

  احترام حقوق المساهمين 1-4-4
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يتمثل ذلك من خلال تسهيل للمساهمين ممارسة حقوقهم بما فيها حق التصويت، وعلى مجلس الإدارة القيام بدوره في تسهيل هذا 
  .، وإيضاح لهم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في القراراتالشركةإلى الحق في الإعلام بشؤون التصويت باعتباره يمد ثقة كبيرة في السوق، إضافة 

  النظرة الإستراتيجية طويلة الأمد من أجل تثمين استثمارات المساهمين 1-4-5
 المدير المالي للمؤسسة القابضة  Warren Buffettو )Air Liquide(رئيس مجلس الرقابة لـ  Alain Jolyحيث يرى

)Berkshire Hathaway( أرباح الأسهم خلال سنوات عديدة، ويحثون المأطرين في مجال  بأن القيمة الاقتصادية للمؤسسة عبارة عن قيم
  .الشركةمن المسيرين، أن تكون لهم نظرة إستراتيجية طويلة المدى لنمو  الشركاتحوكمة 

 الشركاتأنشطة حوكمة  1-5
 15:لتطبيق الفعال لمفهوم الحوكمة فيما يليوا الشركةأهمية بالغة في تحسين بيئة  التي لهاو الشركاتيمكن إبراز أهم أنشطة حوكمة 

 إدارة ومراقبة المخاطر 1-5-1
 الشركةتعرف إدارة المخاطر على أا عملية ديناميكية يتم فيها اتخاذ كافة الخطوات المناسبة للتعرف على المخاطر المؤثرة على أهداف 

  .مة الرشيدة من مجلس الإدارة وضع نظام لإدارة المخاطر وإعلام المساهمين ذا النظاموالتعامل معها، وتتطلب قواعد الحوك
 تأكيد نظام الرقابة الداخلية 1-5-2

الإجراءات التي يقوم ا أصحاب المصالح بالتنظيم، وذلك بفرض الرقابة على المخاطر وضمان قيام  الشركاتحيث تتضمن حوكمة 
  .اخلية اللازمة للتغلب على هذه المخاطرالإدارة بتطبيق إجراءات الرقابة الد

 وعلاقته بايار الشركات الفساد المالي والإداري -2

تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية و، في الوقت الحديث الشركاتحياة رز سمات بمن أأصبح الفساد المالي والإداري 
ذلك من خلال  ضح، ويتحتى الدول المتقدمة منهاولم تسلم منه أي دولة في العالم  واسعة الانتشار، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر

  .لفساد المالي والإداريخاصة منها العالمية التي مسها االعديدة  الشركات

  مفهوم الفساد 2-1
لرشوة أو الابتزاز أو إساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طريق ا« بأنهعرف الفساد ي

 إسقاط هذا التعريف على كنويم 16.» استغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو عن طريق الاختلاس
  .كوميبدون التمييز بين القطاع العام أو الخاص، حيث إن القطاع الخاص يتورط في معظم حالات الفساد الح الفساد المالي والإداري

 أسباب ظهور الفساد المالي والإداري  2-1-1

 17:في الأبعاد الثلاثة الآتية الشركاتيمكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في 

 البعد السياسي 2-1-1-1
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ن إك المبادرات لمكافحته ، فإا حتى و، ولا تمتلة الضعيفة التي تتعايش مع الفسادأسباب الفساد الإداري والمالي بالإرادة السياسي ترتبط
منها ة ويليات الرقابالأمر الذي يعطل الآ، الفساد ستقتصر على الشكل ليس إلاأعلنت عن إصلاحات، وبدون الإرادة السياسية فان مواجهة 

  .يخبو وازع المساءلة والمحاسبة، بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز في أبعاده قدرا

 البعد الاقتصادي 2-1-1-2
المعيشة بشكل عام، فضلا عن غياب الفعالية  ىثل في البطالة وتدني الرواتب والأجور وتباين الدخول بشكل كبير وانخفاض مستويتم

 .يحتل الفساد المالي فيها حيزا واسعاالتي الناتجة عن عمليات السمسرة  أوالاقتصادية في الدولة وكثرة الصفقات التجارية المشبوهة 
 البعد الاجتماعي  2-1-1-3

للقيام بواجب وظيفي معين ثمن، و لإجراء معاملة مع إدارات الدولة  صبحلكل شيء ثمن يقاس بالدنانير، وعندما ي صبحجلى عندما ييت
   .ثقافة الفساد يسمىالعامة من صلب ثقافة اتمع وبذلك يكون اتمع في هذا الحال قد ابتلي بما  ةياالحالفساد قد أضحى في يكون  حيثثمن، 

  لفساد المالي والإداريالاقتصادية لثار الآ 2-1-2

  18:الإداري في النقاط الآتيةوالمالي لفساد الناجمة من تفشي االآثار الاقتصادية ذكر أهم يمكن 

صة يساهم في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخص -
  . ثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتهاللاست

قد للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا، ف -
حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات  أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها، وبالتالي يسهم في تدني

 .التنمية البشرية
بالجانب يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في اتمع، مما يتيح لهم الاستئثار  -

مراكمة الأصول بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه بالإضافة إلى قدرم على  ،الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام
 . النخبة وبقية أفراد اتمع

  

  الشركاتالفساد المالي وعلاقته بايار  2-2
وقد تجلى هذا الفساد من خلال العالمية له ارتباط مباشر بظاهرة الفساد المالي والإداري،  الشركاتكبرى الشركات لا سيما ايار  يعتبر

، إضافة إلى عدم قانونية المعاملات الإدارية بين الشركات في حد ذاا والتي  WorldComشركة لتلاعب بالقواعد الخارجية والمحاسبية مثل ا
  .Endersonمكتب المراجعة العالمي أندرسون و  Enronشركة كانت السبب في ايارها مع بعضها البعض مثل 

 Enronايار شركة  2-2-1

الفساد المالي والمحاسبي التي سقطت نتيجة العديد من العوامل، لعل أبرزها  الشركاتمن بين أخر  2001سنة  Enronيعد ايار شركة 
عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات مهنة المراجعة والأعمال، حيث تعتبر الأحداث التي جرت في هذه الشركة الذي طال هذه الشركة من خلال 
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 الشركةوما يؤكد غياب الشفافية هو أنه في السنة التي اارت فيه  19.الخارجيةوالإفصاح حول وضعيتها  نموذجا صارخا حول غياب الشفافية
   20.مليار دولار أمريكي 60في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الربحية حيث بلغت  الشركاتكانت في المرتبة السابعة على مستوى 

يرى بعض المتخصصين أن  مشتركة للتلاعب بقواعدها الخارجية والمحاسبية، حيثوقد تجلى هذا الفساد من خلال إنشاء شركات 
إضافة إلى ذلك وجود علاقة   21.المشتركة، كان التلاعب بالقواعد المحاسبية المتعارف عليها الشركاتمن إنشاء  Enronالهدف الرئيسي لشركة 

، Enronل في تقديم خدمات استشارية من طرف هذا الأخير إلى شركة ، تتمثEndersonومكتب المراجعة العالمي  Enronمشبوهة بين شركة 
من خلال استخدام موظفين لا علاقة لهم بمراجعة الحسابات مقابل حصولهم على مكافآت لإغماض أعينهم على المخالفات وعدم التمحيص 

ندرسون لتقديم خدمات استشارية إلى جانب عملية حيث أبدى العديد من الخبراء استياءهم من قيام مؤسسة أ 22.الأمين والفعلي للمستندات
  23.الذي يحاربه مفهوم حوكمة الشركات يمثل حسبهم تضارب في المصالحالفساد المالي والمحاسبي ، وهذا ) Enron(مراجعة حسابات شركة 

 WorldComايار شركة  2-2-2

 1989ات المحدودة البعيدة، وفي عام ، تحت مسمى شركة الخدم1983عام  نشاطها بولاية ميسيسيبي WorldComبدأت شركة 
، وعمدت هذه الأخيرة في الفترة الممتدة مابين 1995اندمجت مع مؤسسة الشركات المتميزة وتحولت إلى شركة عامة وتمَ قيدها في البورصة سنة 

إلى غياب الإفصاح والشفافية حول  إلى استخدام حيل محاسبية دف إخفاء مركزها المالي، ويعود السبب في ايارها 2002سنة و 1999سنة 
  .الشركاتوالتي تعتبر من بين أهم ركائز حوكمة  24وضعيتها الحقيقية،

  .الشركاتالآليات الرقابية الداخلية والخارجية في إطار مفهوم حوكمة  -3

هو  الرقابية إلى ما، ويمكن تقسيم هذه الآليات الشركةعدة آليات رقابية تعمل على تحقيق أهداف  مفهوم حوكمة الشركاتتضمن ي
  .الخارجيةهو خارجي كالمراجعة  داخلي كالمراجعة الداخلية ولجان المراجعة ونظم الرقابة الداخلية، ومنها ما

 الشركاتالآليات الرقابية الداخلية لمفهوم حوكمة  3-1
ويمكن . قيق أهداف الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحاخلية على أنشطة وفعاليات الشركةتنصب آليات حوكمة الشركات الد

  :فيما يليحوكمة الشركات الرقابية الداخلية لمفهوم ليات أهم الآتصنيف 
  

 لجنة المراجعة 3-1-1
، والعمل مع الشركاتآليات جديدة للإشراف على الرقابة في  نالعالمية إلى البحث ع الشركاتفي كبرى  الماليةأدى تزايد الايارات 
  .الخارجيةلرقابة والتأكد منها، وتعد لجنة المراجعة من بين الآليات التي تلعب دورا مهما في علاقتها مع المراجعة الآليات الخارجية قصد تحسين ا

 نشأة وتطور لجنة المراجعة 3-1-1-1
شركة ل التقارير الماليةالناجمة عن التلاعب في  الماليةظهرت فكرة تكوين لجان المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الايارات 

McKesson & Robbin التي أدت إلى قيام كل من بورصة نيويورك ،NYSE  الماليةولجنة تداول الأوراق SEC  بالتوصية بتشكيل لجنة مكونة
اد المالي في بداية القرن الحالي نتيجة توسع الفس الماليةوقد أخذ مفهوم لجنة المراجعة أهمية كبيرة خاصة بعد الايارات   25.من أعضاء غير تنفيذيين
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بتشكيل لجان  الشركات، الذي ألزم جميع 2002في جويلية  Sarbanes-Oxleyوالإداري، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم إصدار قانون 
  26.في المستقبل الايارات الماليةوذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في منع حدوث  ،مراجعة

 مفهوم لجنة المراجعة 3-1-1-2
لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تقتصر عضويتها على الأعضاء غير التنفيذيين ممن لديهم الخبرة في مجال المحاسبة « بأا  تعرف لجنة المراجعة

ومراجعة الإفصاح في التقارير ودعم  التقارير الماليةوالمراجعة، تشتمل مسؤوليتها على مراجعة المبادئ والسياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد 
   27.»راجع الخارجي ومناقشته بنتائج المراجعةاستقلال الم

بين مسؤولياا في  من، إذ الخارجيةه الأخيرة تجاه المراجعة ذولجنة المراجعة من خلال مسؤولية ه الخارجيةوتظهر العلاقة بين المراجعة 
  28:شيئين أساسين هما الخارجيةالإشراف على المراجعة 

 .التقارير الماليةن عندهم القابلية والالتزام في تحديد الخطر الخاص بإعداد ورجين الخاويجب أن تقرر ما إذا كان المراجع -
لمتعلقة قدرة لجنة لمراجعة في الاعتماد على المراجعين الخارجيين من خلال صدقها وصراحتها في تقدير العمليات التنظيمية والمهارات والمواقف ا -

 .التقارير الماليةبإعداد 

أخرى تجاه المراجع الخارجي من طرف لجنة المراجعة لإتمام مهامه في أحسن الظروف، ومثال ذلك نجد أن هذه كما أن هناك مسؤوليات 
  29:الهيئة يجب عليها تجاه المراجع الخارجي

 .عةالاجتماع بانتظام مع المراجعين الخارجيين بدون حضور الإدارة، لمناقشة أي قضايا نزاع تنشأ مع الإدارة خلال سياق عملية المراج -
 .التقارير الماليةومراجعة أحكام إعداد  الخارجيةالمطالبة بمراقبة نزاهة البيانات  -
 .تقييم نظام الرقابة الداخلية -
  .الخارجيةالتمييز بسوء التصرفات الذي ينجم ما بعد إعداد البيانات  -

ل على توفير استقلاليته، حيث حسب لجنة تداول إضافة إلى مسؤولية أخرى على عاتق لجنة المراجعة تجاه المراجع الخارجي تتمثل في العم
فان إحدى أهم وظائف لجنة المراجعة، تتمثل في حماية استقلالية المراجع الخارجي، وذلك لان استقلاليته ضرورية لنوعية  (SEC) الأوراق المالية

  30.التدقيق ولأنه يقلل احتمال تأثير العوامل الخارجية على أحكام المراجع الخارجي

  

ذلك من خلال الاستفادة التي تحصل عليها لجنة المراجعة من المراجع  يتضحتكاملية، حيث  الخارجيةأن العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجعة  كما
 ةالخارجي، وذلك حينما تكون قادرة على استخدام المعلومات التي تم جمعها عن طريق المراجعين المستقلين في تقييم ضوابط الرقابة الداخلي

إضافة إلى ذلك فان التكامل  31.القوائم الماليةللمؤسسة، وأداء الإدارة، وفعالية المراجع الداخلي، وأثر كل ذلك على وجود إمكانية الاعتماد على 
ماله واعتماد بينهما يعني وجود نظام قوي للرقابة الداخلية، مما يعني الحد من دور المراجع الخارجي في تحديد مخاطر الرقابة، وكذلك متابعة أع
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يته خدمات المهنية الأخرى التي يقدمها للمؤسسة في ضوء المتطلبات المحدد له، وكذلك الحد من تأثير الإدارة في الضغط عليه وتدعيم استقلال
 32.وموضوعيته وكفاءته

  الرقابة الداخلية 3-1-2

 الشركاتلكبريات  الايارات الماليةأهميتها أكثر بعد ، وازدادت الشركاتتعتبر الرقابة الداخلية من بين أهم الوسائل المساهمة في حوكمة 
، كما ركزت هذه الشركاتفي العالم، حيث ما فتئت التشريعات تركز عليها وتعطي لها أهمية بالغة لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف حوكمة 

لهذه الأخيرة من دور في تفعيل الرقابة الداخلية بما يتناسب  ، لماالخارجيةالتشريعات على الارتباط الذي ينبغي أن يكون بينها وبين المراجعة 
  .الشركاتومتطلبات حوكمة 

 الرقابة الداخليةمفهوم  3-1-2-1

مجموعة إجراءات الحماية التي تساهم في التحكم في « الرقابة الداخلية على أا  -1977سنة  -يعرف مصف الخبراء المحاسبين الفرنسي 
وحماية الممتلكات ونوعية المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق تعليمات الإدارة والتشجيع على  شركةال، من أجل هدف حماية الشركة

كما تعرفها هيئة المحاسبة  33.»الشركةللحفاظ على بناء  الشركةتحسين النتائج والتوضيح، من خلال تنظيم الطرق والإجراءات لكل نشاطات 
وغيرها الموضوعة من قبل الإدارة، من أجل توجيه كافة العمليات بالصفة المطلوبة  الخارجيةمن النظم  مجموعة« بأا  -1978سنة  -الانجليزية 

وتنشأ الرقابة الداخلية لأجل تقديم ضمان معقول فيما  34.»والفعالة، واحترام السياسات الإدارية وحماية الأصول وضبط الدقة في البيانات المسجلة
35:الات الآتيةيخص التحقق من الأهداف في ا   

 .الفعالية ونجاعة العمليات -
 .الخارجيةالمصداقية للتقارير  -
 .احترام القوانين والتنظيمات -
 

 المراجعة الداخلية 3-1-3

حيث ، 1929، وذلك لأن ظهورها كان بعد الأزمة الاقتصادية الخارجيةتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا بالمقارنة مع المراجعة 
، مما أدى القوائم الماليةالأمريكية تستعمل خدمات مكاتب المراجعة الخارجية في التصديق على حسابات الميزانية و الشركاترة كانت في تلك الفت

  36.إلى البحث عن وسيلة لتخفيض المصاريف المنفقة على تلك المكاتب والذي من خلاله ساهم في المساعدة على تجسيدها الشركاتب

  خليةمفهوم المراجعة الدا 3-1-3-1

وظيفة «جعة الداخلية فانه يعتبر المرا )The Institute Of Internal Auditors( حسب تعريف امع الأمريكي للمراجعين الداخليين
ن من داخل المشروع، تتناول فحص انتقادي للإجراءات والسياسات، والتقييم المستمر للخطط والسياسات الإدارية وإجراءات يؤديها موظفو

ُ تعرف  37.»داخلية، وذلك دف تنفيذ هذه السياسات الإدارية والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ودقيقة وكافيةالرقابة ال كما
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ا، كما يحمل لها نصائح من أجل التحسين نشاط مستقل يهدف إلى تقديم ل« ا المراجعة الداخلية بألمؤسسة ضمان حول درجة التحكم في عمليا
وتقديم  الشركةإنشاء قيمة مضافة، ويساعدها على تحقيق مقاربة نظامية ومنهجية لمساراا في إدارة المخاطر والمراقبة وحوكمة ويؤدي إلى 

    38.»اقتراحات من أجل تقوية فعاليتها

  المراجعة الداخلية أهمية 3-1-3-2

ل الإشراف عليها من طرف لجنة المراجعة بغية ، من خلاالشركاتالمراجعة الداخلية من بين الآليات التي تعمل على تفعيل حوكمة  تعتبر
نجاز الأعمال الموكلة إليها، ودراسة إالتأكد من تحقق استقلال المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية والتأكد من فاعليتها في 

  39.ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية ومعالجة الملاحظات التي قد ترد بتقريره

 الأمريكي قانونالن القوانين والتشريعات خاصة إ، فالشركاتن المراجعة الداخلية آلية رقابية لحوكمة فإ ،سابقا أشير إليهوكما 
)Sarbanes-Oxley(  الفرنسي  الخارجيةوقانون الحماية)LSF( الشركات ومسؤولية أكبر ، يعتبران الرقابة الداخلية تحديا كبيرا بالنسبة لحوكمة

القانونية فان المراجعة الداخلية تلعب دورا أساسيا ضمن مسار  تومن أجل تلبية الالتزاما ،، وفي هذا الإطارالشركاتولين في ؤلمسوإضافية على ا
 يم فعاليتهاتحضير وإنتاج التقارير حول الرقابة الداخلية، من خلال دعم المراجعة الداخلية  للرقابة الداخلية بواسطة الإجراءات التي تتناسب وتقي

  40.وتشجيع تطويرها بشكل مستمر

 الآليات الرقابية الخارجية لمفهوم حوكمة الشركات 3-2

، من خلال التي يمارسها أصحاب المصالح الخارجيين على الشركة ةالرقابفي حوكمة الشركات الرقابية الخارجية لمفهوم ليات الآتتمثل 
هذه تطرق إليها تلرقابة والتي من بينها مكاتب المراجعة الخارجية، هذه الأخيرة التي المكاتب والهيئات والمنظمات الخارجية المختصة في اإلى اللجوء 

، إضافة إلى ذلك وجود ارتباط بينها وبين الآليات الرقابية الشركاتمن بين أهم الآليات الرقابية لحوكمة  انظرا لأ ،بالتفصيلالورقة البحثية 
  .الداخلية

 مفهوم المراجعة الخارجية 3-2-1

بصفة عامة على التحقيق في البيانات باعتبارها نتائج لمسار إنتاج المعلومات، حيث تعمل كرقابة على حسابات  الخارجيةاجعة تدل المر
الأداة الرئيسة المستقلة والحيادية التي دف إلى « على أا  – الخارجيةالمراجعة  -كما يمكن تعريفها  41.وطريقة تحضير هذه الحسابات الشركة
فقط وإنما أيضا وضع اختبارات  الخارجيةوعليه فان مراجعة الحسابات الخارجية ليست عملية فحص البيانات  42.»في المنشأة ئم الماليةالقوافحص 

البيانات  )إفصاح(، حيث يقوم ا مدقق مستقل يعبر برأي موضوعي على مدى إنصاف تقديم الشركةلمدى صحة السجلات المحاسبية في 
للمؤسسة والتسجيلات والعمليات  الخارجيةفحص مستقل وقانوني للقوائم «على أا  الخارجيةاعتبار المراجعة  كما يمكن 43.الخارجية

عملية دف إلى توفير التأكد من إمكانية الاعتماد على المعلومات المتضمنة في «وبشيء من التفصيل والتحديد يمكن تعريفها بأا   44.»والنشاطات
  45.»دة طبقا لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها أو قواعد أخرى، والمعالقوائم المالية

 الشركاتفي حوكمة  الخارجيةمساهمة المراجعة  3-2-2
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من خلال دورها الذي تلعبه خاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومن عدة نواحي  الشركاتفي حوكمة  الخارجيةتساهم المراجعة 
  46:حيأخرى، وفيما يلي أهم هذه النوا

  
  الناحية الاقتصادية 3-2-2-1

، التي يتم إعدادها لكافة الأطراف ذات شركاتلل القوائم الماليةالواردة في  المعلومات الماليةإلى زيادة الثقة في  الخارجيةتؤدي المراجعة 
  .الشركةالمصلحة ب

  الناحية الاجتماعية 3-2-2-2
بالقوانين واللوائح من  الشركةوذلك لمعرفة مدى التزام  الشركةخدمة اتمع انطلاقا من حاجة المساهمين وكافة الأطراف التي لها مصالح ب

  :خلال
  .شركةالتحقق من مدى كفاءا في استغلال الموارد المتاحة لل -
 .مراعاة مصالح المساهمين ومصالح كافة الأطراف الأخرى ذات المصلحة -
 نواحي الأخرىال 3-2-2-3

  :نواحي أخرى الشركاتفي حوكمة  الخارجيةتشمل مساهمة المراجعة 
  .محاولة حل مشكل عدم التماثل في المعلومات بين الملاك والإدارة -
 .المقيدة بالبورصة الشركاتتقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ب -

  .الشركاتق متطلبات حوكمة الداخلية وفوالعلاقة بين الآليات الرقابية الخارجية  -4

بغية تعزيز الرقابة على مختلف ، الشركة الداخلية والخارجية فيرقابية الليات على تعزيز العلاقة بين الآ مفهوم حوكمة الشركات يعمل
تلف هذه الآليات مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة، ويتجلى المفهوم الرقابي لحوكمة الشركات في وجود علاقة تكاملية وتعاونية بين مخ

  .الرقابية، وفيما يلي التكامل والتعاون الحوكمي بين أهم الآليات الرقابية الداخلية والخارجية
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والعمل مع  ،الشركاتالعالمية إلى البحث على آليات جديدة للإشراف على الرقابة في  الشركاتفي كبرى  الايارات الماليةأدى تزايد 
 .الخارجية الآليات الخارجية قصد تحسين الرقابة والتأكد منها، وتعد لجنة المراجعة من بين الآليات التي تلعب دورا مهما في علاقتها مع المراجعة

بين مسؤولياا في الإشراف على  منه الأخيرة تجاه المراجعة الخارجية، إذ ذتظهر العلاقة بين المراجعة الخارجية ولجنة المراجعة من خلال مسؤولية هو
  47:المراجعة الخارجية شيئين أساسين هما

 .التقارير الماليةيجب أن تقرر ما إذا كان المراجعين الخارجيين عندهم القابلية والالتزام في تحديد الخطر الخاص بإعداد  -
ا في تقدير العمليات التنظيمية والمهارات والمواقف المتعلقة قدرة لجنة لمراجعة في الاعتماد على المراجعين الخارجيين من خلال صدقها وصراحته -

 .التقارير الماليةبإعداد 
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على  إذ يجبكما أن هناك مسؤوليات أخرى تجاه المراجع الخارجي من طرف لجنة المراجعة لإتمام مهامه في أحسن الظروف، ومثال ذلك 
  48:ما يلي هذه الهيئة تجاه المراجع الخارجي

 .ام مع المراجعين الخارجيين بدون حضور الإدارة، لمناقشة أي قضايا نزاع تنشأ مع الإدارة خلال سياق عملية المراجعةالاجتماع بانتظ -
 .التقارير الماليةالمطالبة بمراقبة نزاهة البيانات الخارجية ومراجعة أحكام إعداد  -
 .تقييم نظام الرقابة الداخلية -
  .إعداد البيانات الخارجيةالتمييز بسوء التصرفات الذي ينجم ما بعد  -

إضافة إلى مسؤولية أخرى على عاتق لجنة المراجعة تجاه المراجع الخارجي تتمثل في العمل على توفير استقلاليته، حيث حسب لجنة تداول 
ستقلاليته ضرورية لنوعية فان إحدى أهم وظائف لجنة المراجعة، تتمثل في حماية استقلالية المراجع الخارجي، وذلك لان ا (SEC) الأوراق المالية

  49.التدقيق ولأنه يقلل احتمال تأثير العوامل الخارجية على أحكام المراجع الخارجي

ذلك من خلال الاستفادة التي تحصل عليها لجنة المراجعة من المراجع وكما أن العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجعة الخارجية تكاملية، 
على استخدام المعلومات التي تم جمعها عن طريق المراجعين المستقلين في تقييم ضوابط الرقابة الداخلية  الخارجي، وذلك حينما تكون قادرة

فان التكامل  ،إضافة إلى ذلك 50.القوائم الماليةللمؤسسة، وأداء الإدارة، وفعالية المراجع الداخلي، وأثر كل ذلك على وجود إمكانية الاعتماد على 
وي للرقابة الداخلية، مما يعني الحد من دور المراجع الخارجي في تحديد مخاطر الرقابة، وكذلك متابعة أعماله واعتماد بينهما يعني وجود نظام ق

يته خدمات المهنية الأخرى التي يقدمها للمؤسسة في ضوء المتطلبات المحدد له، وكذلك الحد من تأثير الإدارة في الضغط عليه وتدعيم استقلال
  51.وموضوعيته وكفاءته

  علاقة المراجعة الخارجية بالرقابة الداخلية 4-2

مرتبطة بالمراجعة الخارجية وذلك للتكامل الموجود  تكون، عادة ما الشركاتتطرق إلى الرقابة الداخلية في إطار مفهوم حوكمة عند ال
هذا الأخير حفز على الاهتمام . Sarbanes-Oxleyبينهما، حيث نجد ذلك من خلال اهتمام التشريعات والقوانين خاصة منها القانون الأمريكي 

فان الأنظمة الرقابية ستخفض من خطر  soxفع على المدى الطويل، وحسب قانون المراجعة الخارجية، لما لهما من مناإلى بالرقابة الداخلية إضافة 
  52.كثر شفافية ومسؤوليةالموثوق ا والأ التقارير الماليةخسائر الاحتيال والسرقة، مما يؤدي إلى الاستفادة من إعداد 

على تقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقريرا عن ذلك، وبالرغم من  افانه يتعين على المراجعين الخارجيين أن يصدقو ،ووفق هذا القانون
والرقابة الداخلية، إلا أنه حدد  يةالقوائم المالأن المعيار الخاص بمراجعة الرقابة الداخلية يصف عملية المراجعة على أا عملية متكاملة لكل من 

  53:مجموعة من الخطوات التي تظهر ارتباط المراجعة الخارجية بالرقابة الداخلية، وهي

 .تخطيط عملية المراجعة -
 .لرقابة الداخليةلتقويم عملية تقييم الإدارة  -
 .الحصول على فهم بالرقابة الداخلية -
 .اختيار وتقويم فعالية التصميم -
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 .عالية الرقابة الداخلية على التقرير الماليتكوين رأي عن ف -
 .إصدار تقرير عن الرقابة الداخلية -
 .توصيل النتائج إلى لجنة المراجعة والإدارة -

الذي يبين كيفية تقييم الرقابة الداخلية من طرف المراجعين الخارجيين وإلزامهم  )sox(من قانون  404وفي إطار القانون نفسه فإنه حسب القسم 
قة في تقريرهم حول تقييمهم للرقابة الداخلية المنجزة من طرف الإدارة، حيث يلزم القانون أن كل تقرير سنوي يجب أن يحتوي على تقرير بالمصاد

  54:خاص بالرقابة الداخلية والذي يضم

 .ولة على وضع وتسيير هيكل الرقابة الداخلية بشكل ملائم لإجراءات الإفصاحتأكيد بأن الإدارة مسؤ -
 .عالية هيكل الرقابة الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاحتقييم ف -

 كما تتضح العلاقة بين المراجعة الخارجية والرقابة الداخلية من خلال المسؤولية التي تقع على عاتق المراجع الخارجي فيما يخص الرقابة
  55:تلزمه بالقيام بما يلي إذالرقابة الداخلية،  الداخلية، حيث تتضمن معايير المراجعة تحديد مسؤولية المراجع الخارجي فيما يخص

 .التقارير الماليةفهم وتقييم عمليات الإدارة الخاصة بتقييم فعالية الرقابة الداخلية في إعداد  -
 .تخطيط وأداء عملية مراجعة الرقابة الداخلية للمؤسسة -
تقييمه (سسة، هذا الرأي يضيف مسؤولية جديدة للمراجع الخارجي تقديم رأي في التقييم المكتوب للإدارة عن فعالية الرقابة الداخلية للمؤ -

  .التقارير الماليةفي إعداد  )لفعالية الرقابة الداخلية

ضرورة تحديد العلاقة بين الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية على أساس أن هذه الأخيرة تم بقياس مدى فاعلية الرقابة الداخلية  وتتضح
الرئيسية وأهدافها التشغيلية، خاصة منها المتعلقة بمجال حماية الأصول والموارد، ويهتم المراجع الخارجي بمدى تأكده من إمكانيات  في تحقيق أهدافها

   56.واكتشاف أمرها في الوقت المناسب القوائم الماليةأساليب وأدوات الرقابة الداخلية في منع حدوث أخطاء جوهرية أو تلاعب في 

بط أيضا في العلاقة بين المراجعة الخارجية والرقابة الداخلية من خلال الضمان الذي يمكن أن يقدمه المراجع الخارجي حول الترا بينكما يت
حيث يرى بعض المختصين أن القيمة المضافة التي يقدمها المراجعين الخارجيين والتي يمكن أن يستفيد منها حملة الأسهم بشكل الرقابة الداخلية، 
  57.ن لهم بأن الرقابة الداخلية قوية وفعالةخاص بأن يضم

أصبح من الضروري أن يتضمن  إذ، الشركاتحول نظم الرقابة الداخلية في إطار حوكمة  اكبير الاحظ مما سبق أن هناك اهتماميوعليه 
تكون هناك قيمة إضافية لعمل المراجع تقرير المراجع الخارجي تقريرا مدمجا مع التقرير المالي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، حيث لا 

كما لها دور  الخارجي بدون تقييمه وتقويمه للرقابة الداخلية، مما يؤدي إلى استنتاج أن المراجعة الخارجية مرتبطة بالرقابة الداخلية بشكل تكاملي،
  .الشركاتهذه الأخيرة بما يحقق أهداف حوكمة  كبير في تفعيل
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تتحدد العلاقة بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية من خلال وجود تعاون وثيق بينهما على أساس الدور الرئيسي للمراجع الداخلي 
  58:الذي يتمثل في عنصرين أساسيين

في مراجعة جميع العمليات التي تتم خلال السنة  فانه يقع عليه العبء الأكبر الشركة،بحكم أن المراجع الداخلي موظف من بين موظفي إدارة  -
 .مهما كانت طبيعتها

ول الرئيسي مع العاملين في الإدارة الخارجية عن توفير كل ما يانات أو معلومات، بحكم أنه المسؤمساعدة المراجع الخارجي في تجهيز أي ب -
 .يحتاجه المراجع الخارجي

لمفهوم  )الخ..المراجعة الخارجية،(والخارجية  )الخ..لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية(ة وجود ارتباط بين آليات الرقابية الداخليإذن 
، ولذلك فانه كل ما يكون هناك تعاون وارتباط بينهم بشكل كبير فان ذلك حتما الشركاتتفعيل الجيد لحوكمة اليعمل باتجاه  الشركاتحوكمة 

، كما إن هذه الآليات من الأفضل أن تعمل فيما بينها الشركةيسمح بتجسيد رقابة الأطراف ذات المصلحة على  ، مماالشركةسيعزز التحكم في 
  .من خلال العمل على التنسيق بين آلياا الشركاتن تنجر عن إحدى آلياا، وهو ما تسعى إليه حوكمة إلتغطية النقائص التي يمكن 

 وكمية الداخلية والخارجيةالحأهمية التنسيق بين الآليات الرقابية  -5

وفي إطار حوكمة الشركات لابد أن يكون هناك  الشركات،حوكمة احدى أهم الآليات الرقابية لمفهوم  الخارجيةلمراجعة اأن فسابقا إليه  كما أشير
من ، كل هذا يأتي الشركاتوكمة إخفاء عجز الآليات الرقابية الأخرى لحلذلك تعمل المرجعة الخارجية على  تكامل بين هذه الآليات الرقابية،

  59:بلعب أدوار من عدة نواحي يمكن ذكر أهمها فيما يلي الخارجيةقيام المراجعة  خلال

، باعتبار هذه الأخيرة آلية من الآليات الرقابية لحوكمة الخارجيةوالأسواق  الشركةتساهم في تحسين العلاقة الموجودة بين  الخارجيةالمراجعة  -
 .والموجهة إلى هذه الأسواق الشركةخلال الزيادة في مصداقية المعلومات المنتجة من طرف إدارة ، وذلك من الشركات

دورا مهما وذلك في حالة ما إذا كان هناك تلاعب فيها، من خلال المصادقة من طرف  الخارجيةتلعب المراجعة  التقارير الماليةفيما يخص  -
 .المراجع الخارجي ومنحه الثقة فيها

هري فيما يخص إجراءات الحصول على المعلومات من طرف المساهمين حول قدرة الإدارة على التسيير بطريقة وأداء فعال، حيث دور أخر جو -
والمحاسبية عادلة ومنظمة وواضحة، وبالتالي  المعلومات الماليةأن رأي المراجع الخارجي حول نوعية تحضير الحسابات مهم، من خلاله يضمن بأن 

 .بالتصويت بالموافقة وقبول تسيير الإداريين بشكل مضمون يسمح للمساهمين
هو  بالنسبة للرقابة الداخلية يلعب المراجع الخارجي دورا حيويا من خلال إبداء رأيه حول التقرير المقدم من طرف الإدارة، بضمانه أن ما -

 .موصوف من طرف المسيرين مطابق للواقع فيما يخص إجراءات الرقابة الداخلية
، باعتبارها آلية ملزمة للمسير في الشركةخر من خلال تحديد سلطة المسيرين بما يوافق مصلحة الأطراف المختلفة ذات الصلة بآجعة دور للمرا -

 .التسيير بما يطابق الأطراف أصحاب مصالح
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ويتمثل  سواء القطاع العام والقطاع الخاص،بصفة عامة،  الشركاتالتي تعاني منها  كلاد الفساد المالي والإداري من اخطر المشيع
هذه حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة  وتلعببالمكاسب والامتيازات التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع،  والإداري الفساد المالي

، حيث في إطار مكافحتها للفساد وفق التنسيق الحوكمي القائم ارجيةالخداخلية وال وكميةالحمن خلال مجموعة من الآليات وذلك كل، االمش
  60:تقوم بما يلي  –الآليات الداخلية والخارجية  –بينها 

صح عنها الشركات، وذلك من خلال حوكمة الشركات في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات التي تف آلياتمن  آليةك راجعةلجنة المتقوم  -
زيادة من خلال  ةالخارجي المراجعةفي الشركات، وكذلك دورها في دعم  ةالداخلي راجعةوإشرافها على وظيفة الم التقارير الماليةدورها في إعداد 

  . التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات إضافة إلىاستقلاليتها، 
تنفيذه وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، والتي من شاا  ة، وفاعليبالتحقيق من كفايته داخليةالرقابة النظام  يخصفيما  راجعةلجنة المتقوم  -

 . الشركة ويحمي مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح بكفاية عالية وتكلفة معقولة هدافتفعيل النظام وتطويره بما يحقق أ
 ،زيادة قدرة المواطنين على مساءلة الشركةمن خلال ، إذ إا تعزز هذه العملية الشركات حوكمة فهوممدور مهم في تقوم المراجعة الداخلية ب -

تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات ومن خلال الأنشطة التي ينفذوا بزيادة المصداقية، العدالة،  المراجعون الداخليينحيث يقوم 
  .اطر الفساد الإداري والماليتقليل مخالأمر الذي يؤدي إلى  العامة،

من خلال الاستفادة التي تحصل  –أي وفق متطلبات الحوكمة  –وجود علاقة بين لجنة المراجعة والمراجعة الخارجية بصفة تكاملية  كذلك
قييم ضوابط الرقابة الداخلية عليها لجنة المراجعة من المراجع الخارجي، من استخدام المعلومات التي تم جمعها عن طريق المراجعين المستقلين في ت

إضافة إلى ذلك فان التكامل بينهما يعني وجود  61.للمؤسسة، وأداء الإدارة، وفعالية المراجع الداخلي، يؤثر على إمكانية الاعتماد على القوائم المالية
في الضغط عليه وتدعيم استقلاليته  -اد الإداريالفس –نظام قوي للرقابة الداخلية، مما يعني الحد من مخاطر الرقابة، والحد من تأثير الإدارة 

  62.وموضوعيته وكفاءته

مرتبطة بالمراجعة الخارجية، حيث تم القوانين  ار مفهوم حوكمة الشركات عادة ما تكونالرقابة الداخلية في إطفإن  إضافة إلى ذلك،
ن إبالرقابة الداخلية إضافة إلى المراجعة الخارجية، حيث  هذا الأخير حفز على الاهتمام. Sarbanes-Oxleyخاصة منها القانون الأمريكي 

مما يؤدي إلى الاستفادة من إعداد التقارير المالية الموثوق ا  -البيئة الخصبة للفساد  –الأنظمة الرقابية تخفض من خطر خسائر الاحتيال والسرقة 
رقابة الداخلية والمراجعة الخارجية على أساس أن هذه الأخيرة تم بقياس وتتحدد ضرورة الاهتمام بالعلاقة بين ال 63.والأكثر شفافية ومسؤولية

تم المراجع مدى فاعلية الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافها الرئيسية وأهدافها التشغيلية، خاصة منها المتعلقة بمجال حماية الأصول والموارد، ويه
ة الداخلية في منع حدوث أخطاء جوهرية أو تلاعب في القوائم المالية واكتشاف أمرها الخارجي بمدى تأكده من إمكانيات أساليب وأدوات الرقاب

   64.في الوقت المناسب

إن كل من التدقيق الداخلي والخارجي يعد آلية   Archambeaultيرى وفي إطار مكافحة الأسباب المؤدية إلى الفساد المالي والإداري 
ومنع واكتشاف حالات الغش  التقارير الماليةلحوكمة، وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة مهمة من آليات المراقبة ضمن إطار هيكل ا

 فإنه من الضروري الاهتمام  -مكافحة الفساد المالي والإداري -وفي في السياق نفسه . والتي يئ البيئة المثلى للفساد المالي والإداري 65.والتزوير
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على   Cadbury committeeلجنة  ، مثلما أكدتهعملية الحوكمةأهمية في تفعيل الهيئات المهنية والتنظيمية ا بالمراجعة الداخلية، التي ترى فيه
   .إحدى أهم أوجه الفساد المالي 66،منع الغش والتزويرو اكتشافالداخلي في  راجعأهمية مسؤولية الم

تساهم  – الشركاتاحدى آليات حوكمة التي هي الخارجية  المراجعة –الحسابات  الإنمائي فان مراجعة ،وحسب برنامج الأمم المتحدة
 خلال المساءلة من إطار تطبيق في الاقتضاء عند ويحقق – الداخلية المراقبة لتدابير الملائم التطبيقو الأداء استعراض في مكافحة الفساد من خلال

 مستقل باستعراض في المساهمة في مكافحة الفساد تتحددلخارجية إضافة إلى ذلك فان مهمة المراجعة ا ،المنظمة داخل للإدارة الرئيسية النظم
 الفساد منع في رئيسيا عنصرا الأداء واستعراض الحسابات مراجعة مكتب به يقوم الذي الإشراف كما يشكل، والتنفيذية والإدارية المالية للأنشطة

  67.وكشفها للقانون المنافية الإدارية والممارسات

  والتوصيات اتمةالخ
الخارجية المتمثلة في المراجعة الخارجية  وأ ،الرقابية الداخليةولجان المراجعة وسواء الداخلية المتمثلة في المراجعة الداخلية  عتبر الرقابةت  
حوكمة يعمل مفهوم  ،ولذلك .داريالفساد المالي والإ يعتمد عليها مفهوم حوكمة الشركات في الحد منأهم الآليات الرقابية التي من  ،وغيرها

 ،بمفردهاالناجم من عمل هذه الآليات  ا يسمح بتغطية العجزخلال تنظيم العمل فيما بينها بم الشركات على التنسيق بين هذه الآليات الرقابية من
تعزيز لخارجية في وعليه تقوم الآليات الرقابية الداخلية وا ،هذا المفهومبما يتماشى ومتطلبات   -الآليات الرقابية –تحديد أدوارها كما يقوم ب
كما أن عمل هذه الممارسات الإدارية والمالية القانونية، تطلبات مدى مطابقتها لممراقبة على الأنشطة والمعاملات المالية والإدارية و الإشراف
تقليل الذي يؤدي إلى الأمر ال، نتائج المحققة من هذه الشركاتال عدالةومصداقية من  يزيد الشركاتمع بعضها وفق متطلبات حوكمة الآليات 

تفعيل هذه الآليات الرقابية وفق متطلبات حوكمة  فيالعمل  علىوعليه توصي هذه الورقة البحثية  ،والحد منها مخاطر الفساد الإداري والماليمن 
المنتمية إلى القطاع العام  سواء في الشركات -التنسيق  –أدوار كل من هذه الآليات وتوضيح نقاط التعامل فيما بينها من خلال تحديد  الشركات
خاصة في المسائل المتعلقة عملها في تحقيق المساءلة والمحاسبة ا  المنوطتعزيز استقلاليتها بما يمكنها من القيام بأدوارها ، إضافة إلى أو الخاص

  .بالشؤون المالية والإدارية
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